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ـــــــــــــــةمقدم

تعتبر حمایة المستهلك ورعایته في مقدمة الواجبات الأساسیة للدولة المعاصر وترجمة 

بعد إلاأن المشرع الجزائري لم یعرف مثل هذا النوع من الحمایة إلا،الإنسانفعلیة لحقوق 

ة على تأسیس القوانین الكلاسیكیة ماریة نظرا لكون البلاد كانت عاكفانتهاء الحقبة الاستع

مثل القانون المدني التجاري وبقیت القوانین الفرنسیة ساریة المفعول ماعدا ما یتعارض مع 

فرنسا في تلك الفترة لم تكن متطورة في تشریع حمایة المستهلك السیادة الوطنیة ونظرا لكون 

مجموعة من الجرائم أدمج المشرع ، لكن شرع الجزائري خطى المشرع الفرنسيلم یتخطى الم

في الباب الرابع تحت عنوان الغش في 1966جوان 08في قانون العقوبات الصادر بتاریخ 

في المؤرخبیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة والتي نقلت عن القانون الفرنسي 

التعویض الواردة في القانون المدني إلىبالإضافةالمتعلق بالغش والتدلیس 1905أوت01

والمتعلقة بالضمان وبعض بالإعلامومنها الالتزام 151-07عدل بالقانون الم75-58

2.النصوص الواردة في قانون الصحة

.2007سنة 13عدد رسمیة،جریدة -1
1985سنة ،01جریدة رسمیة عدد ،1985فیفري 16قانون الصحة المؤرخ في -2
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بحمایة عملا وقد تم تشریع أول قانون خاصلكن مصطلح المستهلك لم یكن مست

، وتضمن ، حیث احتوى على ثلاثین مادة021-89المستهلك في الجزائر وهو القانون 

:تعتبر متصلة بموضوع البحث أهمهاالحقوق التيمجموعة من 

حق سلامة المستهلك الجسدیة والمالیة.*

حق المستهلك في مطابقة المنتوج للمقاییس والمواصفات القانونیة.*

.الاعتراف بحق المستهلك في الضمان القانوني وحقه في تجربة المبیع*

نون ولا ك فـــــــــــي ظـــــــــــل هـــــــــــذا القـــــــــــاأیضـــــــــــا لـــــــــــم یـــــــــــتم تحدیـــــــــــد مصـــــــــــطلح المســـــــــــتهل

ه نـص علـى منـ02، فـي المـادة 2662-90المرسـوم التنفیـذي فـي إلاأو المتـدخل ،المحترف

المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش 03-09، ثـم صـدر القـانون تعریف المحترف والمنتـوج
المتعلـــق بالقواعـــد العامـــة لحمایـــة المســـتهلك باســـتثناء أحكامـــه 02-89الـــذي الغـــي القـــانون 3

حیث صدور غیرها وقد أزال هـذا القـانون الغمـوض إلى4التنظیمیة التي تبقى ساریة المفعول 

ن فعــرف كــل مــن المســتهلك، المتــدخل، عملیــة لهــذا القــانو الأولیــةالــذي كــان یعتــري المفــاهیم 

، الســـلامة والضـــمان وهـــي مصـــطلحات تـــدخل فـــي اقـــةعـــرض المنتـــوج، المنتـــوج، الســـلعة، الط

.1989سنة ،06عدد رسمیة،جریدة ،1989فیفري 07المؤرخ في 02- 89رقم القانون -1
عدد جریدة رسمیة1990سبتمبر 15خ في المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات المؤر 266-90رقم المرسوم التنفیذي -2

.1990سنة 40
.2009سنة 15جریدة رسمیة عدد ،2009فیفري 25، المؤرخ في بحمایة المستهلكالمتعلق 03- 90رقمنالقانو -3

قة المواد المنتجة بالمتعلق بمراقبة مطا65- 92المرسوم المثال:من بین هذه المراسیم نذكر على سبیل -4
.1992صادرة سنة ،13عدد رسمیة،جریدة ،1992فیفري 12المؤرخ في المستوردة،أو محلیا،
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قــانون وأحكــامالأرضــیة القانونیــة لهــذا الموضــوع أحكــام القــانون المــدني تشــكلو نطــاق الدراســة

.قانون العقوباتوأحكامحمایة المستهلك 

، فالمستهلك هو الطرف الضعیف ولهذا وضعت سیاسة تبرز أهمیة الموضوعوهنا

لحمایته تراعي فیها كل المعطیات الاجتماعیة والاقتصادیة من تطور في تسویق السلع 

، طرف الضعیف وتحدید وسائل لحمایتهعلى آلیات التعامل مع هذا الالإنتاجوسیطرة قوى 

استخراج إلى، یهدف والاجتماعیةالتطورات الاقتصادیة تنظیم للمجتمع مرتبط بأداةوالقانون 

.العقدیة، ویعید التوازن في العلاقاتلمواجهة الضرر المحدق بالمستهلكالآلیات اللازمة 

القانون حمایة خاصة للمستهلك تبدو في غایة الأهمیة في ظل قواعد إیجادن لهذا فإ

اصة بقانون حمایة وفي ظل الأحكام الفنیة الخالإرادةالمدني التي ترتكز على مبدأ سلطان 

الضمان في القانون ، ومدى كفایة قواعد في فترة تنفیذ العقد وبعد تنفیذه03-09المستهلك 

مدى "المستهلك" و حمایة للطرف الضعیف،المدني وقانون حمایة المستهلك في توفیر ال

ة بضمان مطابقالإخلالالاستناد على قواعد المسؤولیة المدنیة بنوعیها في حالة إمكانیة

.1وضمان السلامة ومدى نجاعة قانون العقوبات في فرض حمایة جنائیة فعالة للمستهلك 

سنة ، مذكرة ماجستیر قانون خاص، جامعة سكیكدة، كلیة الحقوقوبة، حمایة المستهلك أثناء تنفیذ العقریمةالعایب د/ -1
.2، ص 2012، 2011
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كانت التشریعات التي إذاحمایة الجزائیة للمستهلك بیان ما الویتعین علینا في مجال 

تدخلت بها الدولة لتحقیق هذه الحمایة كافیة في تجریم الأفعال التي تضر بالمستهلك 

.مصالحه للخطرأو تعرض 

من الوسائل القانونیة لحمایة المستهلك الأساسیة لموضوعالإشكالیةلذا یمكن عرض 

حمایة لهوما مدى تأمین؟ما هي الوسائل المقررة قانونا لحمایة المستهلكخلال السؤال الآتي: 

.شاملة وفعالة لمصالح المستهلك؟

أن هذه الحمایة لم یكن یختص بها الأولىهذا الموضوع من ناحیتین : أهمیةتبدو 

فروع إلىتشریع أو قانون بعینه بل كانت ومازالت تكفلها تشریعات متنوعة ومتفرقة تنتمي 

تحقیقها.إلىالقانون المختلفة التي تختلف في طبیعتها وموضوعها والمقاصد التي تسعى 

نظام اقتصاد إلىالدولة الحمایة الجزائیة للمستهلك نظرا لاتجاه أهمیةفي والثانیة: تبدو

سیطرة القطاع الخاص وظهور طوائف المهنیین ذو النفوذ في حین إلىالسوق والذي یؤدي 

هذه أنإذیبقى المستهلك في مركز ضعیف ونظرا لعدم كفایة أو قصور الحمایة المدنیة 

قاصرة الحمایة تفرض وجود عقد بین المنتج أو الموزع و بین المستهلك كما أن هذه الحمایة 

على طرفي التعاقد دون باقي جمهور المستهلكین.
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یرجع سبب إختیار هذا الموضوع أن المستهلك الجزائري لایحظى بحمایة قانونیة فعالة 

و شاملة نظرا لما یتعرض إلیه من خروقات في حقه، كعدم أمن وسلامة المنتوجات 

المقدمة للإستهلاك.

عكس خصمه المهني أو المتعامل الاقتصادي المستهلك دائما في وضعیة مركز ضعف

لتجاري وتنامیها بسبب جشع تفشي جریمة الغش اي یتمتع بالقدرة الفنیة والمالیة، أیظاالذ

التجار.

للإجابة على الإشكالیة الملائمة اخترنا اتباع المنهج التحلیلي وذلك بتجمیع المعلومات 

ص أهم الاحكام اسها مع بعضها البعض لاستخلاوالأفكار العلمیة والمواد القانونیة وقی

وكذا استخدام المنهج الوصفي وذلك تبیان كل الحالات المقررة المرتبطة بالموضوع،

للمسؤولیة الملقاة على العاتق المهني وكل من له مسؤولیة أو التاجر ذو أهمیة بالغة كونه 

.یشي الیومي للمستهلكیلقى بظلاله یوما بعد یوم لأنه موضوع الساعة والواقع المع

فصلین حیث إلىتقسیمه تمولتحلیل الغامض وتبسیط المعقد في هذا الموضوع 

حمایة المستهلك في مدنیة للمستهلك وكمبحث أول نتناولالحمایة الالأولفي الفصل نتناول

أما الفصل الثاني العلاقة التعاقدیة والمسؤولیة المدنیة كوسیلة لحمایة الجنایة للمستهلكإطار

یتفرع عنه مبحثین الأول ماهیة الحمایة للحدیث عن الحمایة الجنائیة للمستهلك خصص

لحمایة المستهلك.المسؤولیةالثاني ثوالمبحالجنائیة للمستهلك 


